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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الخامسة والعشرون 

٢-٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ 
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال 
 التمييز ضد المرأة 

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية 
 في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها 

مذكرة من الأمين العام 
 

 إضافة 
منظمة العمل الدولية 

بالنيابة عن اللجنة، دعت الأمانة العامـة منظمـة العمـل الدوليـة في ١٦ تشـرين الأول/  - ١
ـــة  أكتوبـر ٢٠٠٠، إلى تقـديم تقريـر إلى اللجنـة بشـأن المعلومـات المقدمـة مـن الـدول إلى منظم
العمـل الدوليـة المتعلقـة بتنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشكال التمييز ضد المرأة، التي سيكون من شـأا إكمـال المعلومـات الـواردة في تقـارير الـدول 

الأطراف في الاتفاقية التي سينظر فيها خلال الدورة الخامسة والعشرين. 
أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ــا  - ٢
ـــواد  منظمـة العمـل الدوليـة وبرامجـها ومقرراـا الخاصـة بالسياسـة، لتعزيـز تنفيـذ المـادة ١١ والم

ذات الصلة من الاتفاقية. 
والتقرير المرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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  المرفق 
تقرير منظمة العمل الدولية المقدم إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة في دورا الثالثـة والعشـرين (تمـوز/يوليـه ٢٠٠١) بموجـب المـادة ٢٢ مـن 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
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  الجزء الأول: مقدمة 
تعالج أحكام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في 
عدد من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة. ومـن الاتفاقيـات الـتي اعتمـدت حـتى الآن وعددهـا 

١٨٢ اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في التقرير المرفق أساسا بما يلي: 
اتفاقيــة المســاواة في الأجــر، ١٩٥١ (رقــم ١٠٠) الــتي صدقــت عليــها ١٤٦ دولــــة  -

عضوا؛ 
الاتفاقية المتعلقة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صدقـت عليـها  -

١٤٢ دولة عضوا؛ 
اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، ١٩٨١ (رقـم ١٥٦)، الـتي صدقـت عليــها  -

٢٩ دولة عضوا. 
وقـد أشـير، حيـث ينطبـق ذلـك، إلى عـدد مـن الاتفاقيـات الأخـرى الـتي تتصـل بعمــل 

المرأة: 
 

السخرة 
اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  -

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  -
 

عمل الأطفال 
اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  -

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  -
 

حرية تكوين الجمعيات 
اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  -

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  -
 

سياسة العمالة 
اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  -

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  -
  



01-343485

CEDAW/C/2001/II/3/Add.4

حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  -

اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  -
 

العمل الليلي 
اتفاقية العمل الليلي (النساء) (منقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) [والبروتوكول]  -

اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  -
 

العمل تحت سطح الأرض 
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  -

 
العمل بدوام جزئي 

اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  -
 

العمل المترلي 
اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  -

وتطبيق الاتفاقيات المصدق عليها تشرف عليـه في منظمـة العمـل الدوليـة لجنـة الخـبراء 
المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR)، وهي هيئة تجتمع سـنويا وتتـألف مـن خـبراء 
مستقلين من مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقريـر مـن 
الملاحظــــات والطلبــــات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظـات هـي التعليقـات الـتي تنشـر 
ـــــوي للجنـــة الخـــبراء  - وهـــي تصـــدر بالاسبانيــــــــة والانكليزيـــــــــة  فــــــي التقريــــــر السنــ
والفرنســـــية – وتقــدم إلى مؤتمــر منظمــة العمــل الدوليــة. أمــا الطلبــــات المباشـــرة (وتصـــدر 
بالانكليزية والفرنسية - وكذلك بالاسبانية بالنسبة للبلدان الناطقـة بالاسـبانية) فـهي لا تنشـر 
في شكل كتاب وإنما يعلن عنـها. وفي وقـت لاحـق، تنشـر علـى قـاعدة بيانـات منظمـة العمـل 
ـــى  الدوليـة المتعلقـة بالأنشـطة الإشـرافية، ILOLEX (متاحـة عـن طريـق الاتصـال المباشـر أو عل

 .(CD-ROM ،أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البلـدان 
المعنيـة بمـا في ذلـــك جــداول إحصائيــة، ومعلومــات عــن أنشــطة التعــاون التقــني، ومرفقــات 
(مقتطفات ذات صلة من تعليقات لجنـة الخـبراء المعنيـة بتطبيـق الاتفاقيـات والتوصيـات) الجـزء 

الثاني من التقرير. 
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 الجزء الثاني: البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة 
 غيانا 

 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 
من بين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت غيانـا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقـــــــم ١٠٠ و ١١١. وصدقـــت أيضــــــا على الاتفاقيــــات رقــــم ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٩٨ 

و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٤٢ و ١٧٥. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقيــة رقــم ١٠٠: في ملاحظــة تقدمــت ــا اللجنــــة في عام ١٩٩٦، لاحظـــت 
باهتمام اعتماد قـانون منـع التميـيز رقـم ٢٦ لعـام ١٩٩٧، الـذي ينطبـق علـى القطـاعين العـام 
والخاص معا. كما لاحظـت اللجنـة أن البنـد ٢ (س) مـن القـانون يعـرف ”الأجـر“ بعبـارات 
عامة على النحو المطلوب في المادة ١ من الاتفاقية، وأن البند ٩ مـن القـانون يحمـل كـل رب 
عمل أو كل شخص يعمل باسمه الالتزام بدفع أجـور متسـاوية للرجـال والنسـاء الذيـن يـؤدون 
عمـلا ذا قيمـة متسـاوية. وعـلاوة علـى ذلـك، تلقـي الفقـرة ٣ مـن البنـــد ٩ علــى كــاهل رب 

العمل عبء إثبات دفع الأجر المتساوي. 
ـــب مباشــر قدمتــه في عــام ١٩٩٨ إلى أن  وبالإضافـة إلى هـذا، أشـارت اللجنـة في طل
البند ٢٨ من قانون منـع التميـيز رقـم ٢٦ الصـادر في عـام ١٩٩٧ ينـص علـى أن القـانون لـن 
ينتقص من أحكام قانون المساواة في الحقوق الصادر في عام ١٩٩٠. وأشـارت اللجنـة إلى أن 
البنـد ٢ (٣) مـن قـانون المسـاواة في الحقـوق ينـص علـى أن يدفـــع للرجــال والنســاء ”أجــورا 
متساوية عن العمل ذاته أو عـن عمـل مـن نفـس الطبيعـة“. وفي رأي اللجنـة، أن البنـد ٢ (٣) 
من قانون المساواة في الحقوق يبدو وكأنه يقيد تطبيق مبدأ المساواة في الأجـر عـن العمـل ذاتـه 
أو عن عمل من نفـس الطبيعـة – وهـو مفـهوم أضيـق نطاقـا مـن المفـهوم المطلـوب في الاتفاقيـة 
والمنصوص عليه في القانون رقـم ٢٦ الصـادر في عـام ١٩٩٧. ولمـا كـان القـانون الأخـير هـذا 
يتضمـن أحكـام الاتفاقيـة تمامـا، فقـد طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة أن تحســم أي تنــازع بــين 
ـــوق.  القـانونين بطريقـة  تضمـن أن يكـون للقـانون ٢٦ الأسـبقية علـى قـانون المسـاواة في الحق
كما طُلب من الحكومة أن تذكر التدابير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا الـتي تعـزز تطبيـق القـانون 

الجديد، بما في ذلك الأنشطة التي يضطلع ا كبير موظفي العمل. 
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الاتفاقيــة رقــم ١٤٢: لاحظــــت لجنـــة الخـــبراء في طلبـــها المباشـــر في عـــام ١٩٩٩ 
المعلومات المقدمة مـن الحكومـة بشـأن اعتمـاد تشـريع مـن أجـل إنشـاء الـس الوطـني للتعليـم 
والتدريـب التقـني والحـرفي. كمـا طلبـت اللجنـة مزيـدا مـن التفـاصيل بشـأن الخطـوات المتخــذة 
لتنفيذ الاتفاقية من خلال سن التشريع المذكور. ولاحظت اللجنة تصريح الحكومة بأن مجلـس 
التدريـب الصنـاعي قـد اعـترف بعـدم التناسـب بـين الجنسـين في النـاتج السـنوي مـن المتدربـــين 
المتخرجين وبأن المبادرات قد سبرت  لتحسين الحالة. وأعربت اللجنة عن ثقتـها في أن تـدرج 
الحكومة في تقريرها التالي، أي معلومـات عـن التقـدم الـذي أحرزتـه المبـادرات لتشـجيع المـرأة 
وتمكينـها مـن تطويـر واسـتعمال قدراـا في العمـل علـى أفضـــل نحــو يراعــي مصالحــها ووفقــا 

لمطامحها، على النحو المطلوب في المادة ١، الفقرة ٥، من الاتفاقية. 
يرجى ملاحظة أن تقرير الحكومة بموجب الاتفاقية رقم ١١١ الـذي نظـرت فيـه لجنـة 
الخـبراء في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ يقــدم معلومــات عــن اعتمــاد قــانون منــع التميــيز 
رقم ٢٦ الصادر في عام ١٩٩٧. والبند ٤ (٢) من القانون يحظر التمييز، على أسـاس العنصـر 
والجنس والدين واللون والمنشأ الإثني والشعوب الأصليـة والأصـل الوطـني والمنشـأ الاجتمـاعي 
والوضع الاقتصادي والرأي السياسي والعجـز والمسـؤوليات العائليـة والحمـل والوضـع العـائلي 
والسن، في جميع المسائل المتصلة بالعمالـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن القـانون يركـز علـى العمالـة 

والمهنة. 
 

 هولندا 
 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 

من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلـة، صدقـت هولنـدا علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقم ١٠٠ و ١١١. وصدقت أيضا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٥ و ١٢٢ 

و ١٣٨ و ١٤٢. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
 

الاتفاقية رقم ١٠٠: لاحظت لجنة الخبراء في طلب مبـاشر قُـدم في عـام ١٩٩٨ بـدء 
نفاذ أمر Barber Directive” (96/97/EC)“ الصادر عن مجلـس الاتحـاد الأوروبي، والـذي يعـدل 
الأمــر EEC/86/378 الصــادر عــن مجلــس الاتحــادات الأوروبيــة بشــأن تنفيــذ مبــدأ المســــاواة 
فـــــي المعاملـــــة بـين الرجـال والنسـاء في خطـط الضمـان الاجتمـاعي المـهني. وإثـر إصـدار أمــر 



801-34348

CEDAW/C/2001/II/3/Add.4

”Barber Directive“، لاحظـــت اللجنـــة باهتمـــام تعديـــل قـــانون التكـــافؤ في الفـــرص في 
آذار/مـارس ١٩٩٨ الـذي يحظـر التميـيز بـين الرجـال والنسـاء فيمـا يتعلـق بفئـــات الأشــخاص 
المؤهلين لتلقي المخصصات التقاعدية، وتفـاصيل هـذه المخصصـات، وتنفيـذ الخطـط التقاعديـة 
(البند ١٢ (ب)). كما لاحظت اللجنة تعديل البند ٦٤٦:٧ مـن القـانون المـدني الـذي يـدرج 
المدفوعات والمستحقات بموجب الخطط التقاعدية بوصفها من شروط العمل. وطلبـت اللجنـة 
من الحكومة تقـديم معلومـات عـن التطبيـق العملـي لهـذه التعديـلات، بمـا في ذلـك أي قـرارات 

صادرة عن لجنة المساواة في المعاملة. 
كمـا قدمـت اللجنـة تعليقـات بشـأن بـدء نفـاذ قـــانون المســاواة في المعاملــة (ســاعات 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٦. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم معلومـات  العمل) في ١ تشرين الث
عن أية انتهاكات وعن التطبيق العملي للقانون. ولما كانت دائرة تفتيـش العمـل بصـدد إعـداد 
دراسة عن شروط العمـل بالنسـبة للعمـال بـدوام جزئـي في الاتفاقـات الجماعيـة، وهـي تكـرار 
لدراسة اضطُلع ا في عام ١٩٩١ تبين أن الوضع القانوني لعمال الدوام الجزئي لم يكـن دائمـا 
متسـاويا مـع الوضـع القـانوني لعمـال الـدوام الكـامل، طلبـــت اللجنــة مــن الحكومــة تزويدهــا 

بالنتائج والتوصيات الواردة في الدراسة. 
وأشارت اللجنة إلى بدء نفاذ قانون المساواة في المعاملـة في ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤، 
ولاحظت الارتفاع الكبير في عدد الالتماسات المقدمـة إلى لجنـة المسـاواة في المعاملـة (مـن ٢٩ 
في عام ١٩٩٤ إلى ٥٠٩ في عام ١٩٩٧) الـتي ادعـت نسـبة مئويـة كبـيرة منـها بحـدوث تميـيز 
على أساس الجنس. ولاحظـت مـن تقريـر الحكومـة الانخفـاض الطفيـف في عـام ١٩٩٧، (مـن 
٤٠,٧ في المائـة في ١٩٩٦ إلى ٣٥,٢ في المائـة في ١٩٩٧)، الـذي ربمـا يمكـن عـزوه، اســـتنادا 
إلى التقرير السنوي للجنة المساواة في المعاملة الصـادر في عـام ١٩٩٧، إلى سـن تشـريع يمكِّـن 
مـن إقامـة المطالبـات علـى أسـس جديـدة مباشـرة (سـاعات العمـل، الوضـع العـائلي) بـدلا مــن 
إقامتها على أسس التمييز غير المباشر بموجب قانون المساواة في المعاملة لعـام ١٩٩٤. وطلبـت 
اللجنـة مـن الحكومـة أن تبقيـها علـى اطـلاع علـى عـــدد وأنــواع الالتماســات المقدمــة وعلــى 

نتائجها. 
وعلى وجه التحديد، لاحظت اللجنة باهتمام المعلومات المقدمـة عـن الحالـة ٩٧-٥٤ 
لدى لجنة المساواة في المعاملة، التي وجدت فيـها أن نظـام جـدول المرتبـات الـذي يطبقـه وزيـر 
التعليم، والذي يقوم فقـط علـى الخـبرة العمليـة المدفوعـة الأجـر والراتـب الأخـير المقبـوض، في 
حين يتجاهل معايير مثل التعليم والخبرة غير المدفوعة الأجر المتصلة بالوظيفة، يرقـى إلى شـكل 
من أشكال التمييز غير المباشر ضد المـرأة. وقـد أُخـذ هـذا القـرار في الاعتبـار خـلال المحادثـات 
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العاديـة الـتي جـرت بـين وزيـر التعليـم والاتحـادات الـتي تمثـل المعلمـين بشـــأن المعايــير الواجــب 
استخدامها لتحديد مرتبات النساء العائدات إلى العمـل. وفي هـذا الصـدد، طلبـت اللجنـة مـن 
الحكومة تزويدها بالمعلومات عن أية اتفاقـات تم التوصـل اليـها بـين الوزيـر والاتحـادات بشـأن 
المعايير الواجب تطبيقها عند وضع جداول المرتبـات وعـن أيـة تدابـير متخـذة أو يزمـع اتخاذهـا 

لتنفيذ الاتفاق. 
كمـا لاحظـت اللجنـة أنـه لابـد مـن إجـراء دراسـة أخـرى في عـام ١٩٩٨ عـن فعاليــة 
ـــالات تشــذيب اللوائــح المتعلقــة بالمســاواة في  قـانون التكـافؤ في الفـرص وذلـك لتحـري احتم
المعاملـة الـواردة حاليـا في عـدد مـن القوانـين المختلفـة. وطلبـت اللجنـة مـــن الحكومــة إبلاغــها 

بنتائج الدراسة وتوصياا. 
وأشـارت اللجنـة إلى البنديـن ٧ و ١١ مـن قـانون التكـافؤ في الفـرص اللذيـن يتوجـب 
تعديلهما بقصد توسـيع نطـاق المعايـير الـتي تقـوم عليـها المقارنـة مـن أجـل تحديـد ”العمـل ذي 
القيمـة المتسـاوية“، أي ”الـذي يضطلـع بنفـس العمـل“، حيـث يعـرف ”العمـل“ ويفســـر في 
حـدود ضيقـة. كمـا لاحظـت أن المـدة القانونيـة المسـموح ـا لتقـديم المطالبـــات بدفــع الأجــر 
المتسـاوي، والـتي مدـا الآن سـنتان، ستنسـق بحيـث تنسـجم مـع المـدة القانونيـة المسـموح ـــا 
والمطبقة عموما بالنسبة لمطالبات دفـع الأجـور المنصـوص عليـها في القـانون المـدني. ولاحظـت 
اللجنة أن إدخال تعديل بقصد توسـيع قـاعدة المقارنـة بمـا يتجـاوز المؤسسـة إنمـا سـيعزز تطبيـق 
الاتفاقيـة وطلبـت مـن الحكومـة أن تزودهـا بنسـخ عـن التعديـلات، بمجـرد اعتمادهـا. وعــلاوة 
ـــانون  علـى ذلـك، لاحظـت اللجنـة أن تعديـلات تشـريعية إضافيـة سـتدرس عنـد إنجـاز تقييـم ق
المسـاواة في المعاملـة المقـــرر في عــام ١٩٩٩، وطلبــت مــن الحكومــة تزويدهــا بنتــائج التقييــم 

وتوصياته، بما في ذلك المعلومات والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنفيذ التوصيات. 
ـــادرة الصــادرة عــن دائــرة التفتيــش في وزارة الشــؤون  ولاحظـت اللجنـة باهتمـام المب
الاجتماعيـة للنظـر بانتظـام في مـدى إمكانيـة تفســـير الثغــرة القائمــة بــين الرجــال والنســاء في 
الأجور بالفوارق القائمة في الظروف الشخصية والوظائف. وأشارت اللجنة إلى نتـائج دراسـة 
عام ١٩٩٦ التي أظهرت أن متوسط معدلات الأجور الساعية الإجمالية للنساء اللـواتي في سـن 
٢٣ فما فوق هو أدنى من معدلات أجور الرجال بنسبة ٢٤ في المائة. في حــين أظـهرت نتـائج 
تحليل تقهقري، يدخل في الحسبان العوامل الفردية والعوامل المتصلة بالوظيفة، فرقا في الأجـور 
يبلغ ٧ في المائة لا يمكن تفسـيره ويمكـن عـزوه، لذلـك، علـى الأقـل جزئيـا، إلى التميـيز القـائم 
على الجنس. وسبق للجنة أن لاحظت أن الفارق غير المسوى في الأجور بين الرجـال والنسـاء 
الذيـن في سـن ٢٣ فمـا فـوق قـد بلـغ ٢٦ في المائـة في عـام ١٩٩٣، في حـين انخفـــض الفــارق 
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ــك،  المسـوى مـن ٩ في المائـة في عـام ١٩٩٣ إلى ٧ في المائـة في عـام ١٩٩٦. وعـلاوة علـى ذل
طلبت اللجنة من الحكومة، بعد أن لاحظت تصريح الحكومة بأن الفارق المسـوى البـالغ ٧ في 
المائـة في الأجـور بـين الرجـال والنسـاء يمكـن عـزوه جزئيـا إلى حيـاد نظـم تقييـم الوظـائف مــن 
حيث الجنس، أن تزودها بمعلومات عن النتائج والتوصيات الناجمة عن الدراسة المتعلقــة بخطـط 
تقييــم الوظــائف الــتي أجريــت في عــام ١٩٩٨، وأن تواصــل أيضــــا إدراج نتـــائج عمليـــات 

الاستعراض هذه في التقارير في المستقبل. 
الاتفاقية رقم ١١١: لاحظت لجنة الخبراء في ملاحظة قدمتها في عام ١٩٩٩ تعديـل 
قانون المساواة في المعاملة بشأن الرجال والنسـاء، ولا سـيما البنـد ١٢ (ب) منـها الـذي يحظـر 
التميـيز بـين الرجـال والنسـاء فيمـا يتعلـق بفئـات الأشـخاص المؤهلـين للمســـتحقات التقاعديــة 
وتطبيـق الخطـط التقاعديـة. ولاحظـت اللجنـة كذلـك تعديـل البنـد ٦٤٦ مـــن الفصــل ٧ مــن 
القانون المدني الذي يحظر علـى أربـاب العمـل التميـيز بـين الرجـال والنسـاء فيمـا يتعلـق بـإبرام 
عقود العمل، والتدريب، وشروط وأحـوال العمـل، والترقيـة، وإـاء عقـود العمـل. ولاحظـت 
اللجنة، حسب البند ١٢ (ب) (٢) من القانون المذكـور أعـلاه، أن الأحكـام الـتي تنـص علـى 
قطـع المسـتحقات التقاعديـة خـلال فـترة إجـازة الأمومـة تتنـاقض مـع حظـــر عــدم المســاواة في 

المعاملة بين الرجال والنساء، بموجب البند ٦٤٦/٧ من القانون المدني. 
كما قدمت لجنة الخبراء طلبـا مباشـرا في عـام ١٩٩٩ يشـير إلى المعلومـات المقدمـة في 
F). وأشـارت اللجنـة إلى  NV) تقرير الحكومة والتعليقات المقدمة من اتحـاد النقابـات الهولنديـة
تنفيـذ قـانون المسـاواة في المعاملـة (سـاعات العمـــل) الصــادر في عــام ١٩٩٦، فحللــت نتــائج 
الدراسة التي اضطلعـت ـا دائـرة تفتيـش العمـل في وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل بشـأن 
التمييز الحاصل في الاتفاقات الجماعية بين عمـال الـدوام الكـامل وعمـال الـدوام الجزئـي. فقـد 
وجدت الدراسة أن عددا مـن الاتفاقـات الجماعيـة قـد اسـتبعدت عمـال الـدوام الجزئـي الذيـن 
يعملـون أقـل مـن عـدد معـين مـن السـاعات (مـن ١٢ حـــتى ٢٣ ســاعة) في الأســبوع أو أــا 
حرمـت هـذه الفئـة مـن العمـال مـن تلقـــي بعــض المســتحقات المتصلــة بــالعمل. واســتنادا إلى 
الحكومة، فإن استبعاد عمال الدوام الجزئي، كلا أو جزءا، من الاتفاقـات الجماعيـة لا ينـاقض 
قانون المساواة في المعاملة (ساعات العمل)، بالنظر إلى أن الأطراف في هـذه الاتفاقـات لديـهم 
إمكانيـة وضـع شـروط عمـل بديلـة بالنسـبة لعمـال الـدوام الجزئـي، وذلــك شــريطة أن تكــون 
الأسباب الداعية إلى ذلك هي لصالح المساواة في المعاملة. بيد أن اللجنـة طلبـت مـن الحكومـة، 
بعد أن لاحظت أن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة قـد أعربـت 
)، عــن القلــق  E/C.12/1/Add.25) ـــه ١٩٩٨ في ملاحظاـا الختاميـة المؤرخـة ١٦ حزيـران/يوني
بشأن تمثيل المرأة غير المتكافئ في مجال العمل بالدوام الجزئي، أن تقدم بيانـا عـن عـدد الرجـال 
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والنساء الذين يعملون بدوام جزئي والذين استبعدم الاتفاقات الجماعية وأن تقدم معلومـات 
عن أية شروط عمل بديلة موضوعة لهـؤلاء العمـال والعـاملات. كمـا طلبـت اللجنـة إطلاعـها 
علـى أيـة وجـهات نظـر أعـرب عنـها مجلـس العمـل الصنـاعي المشـترك وأيـة إجـراءات اتخذهــا، 
وحثـت الحكومـة علـى تقـديم معلومـات عـن القـرارات الصـادرة عـن لجنـة المســـاواة في العمــل 

بشأن تنفيذ القانون المذكور أعلاه. 
وأشارت اللجنة إلى العديد من التدابير التي اتخذا الحكومة لمعالجة الأنشطة الإعلاميـة 
بشـكل فعـال فيمـا يتعلـق بمسـائل المسـاواة في المعاملـة بمـــا في ذلــك نشــر كتيــب عــن المعايــير 
السلوكية بالنسبة للمساواة في المعاملة عند انتقاء الموظفين وتعيينهم، والتقييــم المسـتمر الشـامل 
لقانون المساواة في المعاملة وقـانون المسـاواة في المعاملـة (سـاعات العمـل)، وقـانون المسـاواة في 

المعاملة بين الرجال والنساء. 
وأشـارت اللجنـة إلى المعلومـات عـن نتـائج خطـة العمـل المتعلقـة بالتكنولوجيـا والمـــرأة 
ـــة باســم ”المحــور ١٩٩٨“، كمتابعــة لهــا،  (١٩٩٥-١٩٩٨) والحملـة الأوسـع نطاقـا المعروف
فطلبت معلومات عن منجزاا. كما سألت اللجنة عن أثـر الحملـة المعنونـة ”الفـرص في مجـال 
الأعمال التجارية“، في تعزيز المسـاواة في المعاملـة والفـرص بـين النسـاء والرجـال في الوظـائف 
التجارية والصناعية، وطلبت تزويدها بنسخ عن خطـط وأهـداف التنويـع الـتي وضعـها أربـاب 

العمل. 
وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالإعمـال، لاحظـت اللجنـة مـن التقـارير السـنوية للجنـة 
المسـاواة في المعاملـة عـن عـامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ الازديـاد المطـرد في عـدد الشـكاوى المقدمـــة 
حتى عام ١٩٩٨ والتنـاقص الطفيـف الـذي حصـل بعدهـا، وأن أكثريـة الشـكاوى مـا برحـت 
ـــس (٣٥,٢ في المائــة) والجنســية والعنصــر (٣٢,٥ في  تتصـل بـالتمييز القـائم علـى أسـاس الجن
المائة). كما لاحظت اللجنة ازديادا في الاستنتاجات المقدمـة فيمـا يتصـل بـالتمييز القـائم علـى 
أسـاس الجنـس (٤٢,١ في المائـة في عـام ١٩٩٧ و ٤٥,٥ في المائـة في عـام ١٩٩٨)، في حـــين 
أن الاسـتنتاجات المقدمـة فيمـا يتصـل بـالعنصر انخفضـت مـن ٢١,٦ في المائـــة في عــام ١٩٩٧ 
إلى ١٧,٥ في المائـة في عـام ١٩٩٨. ولاحظـت اللجنـة أن مـــدى الانصيــاع لقــرارات اللجنــة 
يتوقف على المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية وأن هذه المعلومـات تقـدم بوجـه عـام. بيـد 
ـــتي أعلــن عــن  أن اللجنـة أعربـت عـن قلقـها لأن بعـض الشـكاوى المقدمـة في عـام ١٩٩٧ وال
قبولهـا لم تنتـه باتخـاذ قـرار مـن اللجنـة بسـبب سـحب الشـاكين قضايـاهم خوفـا مـــن العواقــب 
السـلبية. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تبـين الإجـراءات المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا لضمــان 
وجـود حمايـة كافيـة لهـؤلاء الشـاكين الخـائفين مـــن الانتقــام. ولاحظــت كذلــك مــن التقريــر 
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السنوي لعام ١٩٩٧ أن اللجنة تأسف لأن الحكومـة لا تنفـذ دائمـا سياسـتها المتعلقـة بـالتنويع 
ولأنـه يوجـد أيضـا نقـص في المتابعـة الكافيـة لقـرارات اللجنـة مـن جـــانب مختلــف المؤسســات 
والهيئات الحكومية، وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومـات عـن الإجـراءات المتخـذة مـن 

جانب مختلف المؤسسات الحكومية للقيام بمتابعة كافية لتوصيات اللجنة. 
 

الاتفاقيــة رقــم ١٠٣: ســبق أن لفتــت لجنــة الخـــبراء انتبـــاه الحكومـــة إلى أن النســـاء 
العاملات اللواتي تتجاوز أجورهن قدرا معينــا هــن غــير مشــمولات بقــانون التــأمين الصحــي 
(ZFW)، وذلــك بخــلاف أحكــام الاتفاقيــة ورغــم توفــر الإمكانيــة لديــهن في الحصـــول علـــى 
تأمين صحي خاص. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن هذا ينطبق أيضــا علــى موظفــي 
القطاع العام المستخدمين لدى الحكومة المركزية. ولذا، لاحظــت اللجنــة، لــدى إشــارا إلى 
المعلومات المقدمة من الحكومة، التخلي عن عمليــة تحويــل خطــط التــأمين الصحــي إلى خطــة 
تأمين صحي عامة إجبارية تغطي جميع الأهالي وتتعلق بفئات العمال والعـــاملات المذكوريــن 
أعلاه. وأشارت اللجنة إلى أن الاستحقاقات الطبية، حسب المادة ٤، الفقرتان ٣ و ٤، مــن 
الاتفاقية، يجب أن تقدم على أا حــق لجميــع النســاء المشــمولات بالاتفاقيــة، وأــا يجــب أن 
تشمل الرعاية السابقة للولادة وأثناء الاعتكاف وما بعــد الــولادة، وكذلــك الرعايــة المقدمــة 
عند الإقامة في المستشفى حيث يلــزم، وأنــه يجــب تقــديم هــذه الاســتحقاقات إمــا عــن طريــق 
التــأمين الاجتمــاعي الإجبــاري أو عـــن طريـــق الأمـــوال العامـــة. إذ أن اللجـــوء الطوعـــي إلى 
التأمين الخاص، حتى في حال تقديم القانون بعض الضمانات لضمــان الحصــول علــى التــأمين 
الصحي بالنسبة للأشخاص الذين يطلبونه، هو ليس كافيا بحد ذاته لضمـــان التطبيــق الكــامل 
للمادة ٤، الفقرة ٤، من الاتفاقية. ولذلك أعربت اللجنة عن أملها في قــدرة الحكومــة علــى 
أن تذكــر في تقريرهــا التــالي التدابــير المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا لإعمــال هــذه الأحكـــام مـــن 

الاتفاقية التي ما برحت تعلِّق عليها طوال أكثر من ٢٠ عاما. 
كمـا سـبق للجنـة أن لفتـت انتبـاه الحكومـة في تعليقاـا السـابقة إلى موضـوع الفصـــل 
لأسـباب عاجلـة علـى النحـو المسـموح بـه بموجـب البنـد ١٦٣٩ (س) ٢ مـن القـانون المـــدني، 
والتي تقرأ جنبا إلى جنب مــع البنـد ١٦٣٩ (ع) مـن القـانون المـدني. وقـد أشـارت اللجنـة إلى 
أن المادة ٦ من الاتفاقية لا تميز بين الفصل بإشعار والفصل بدون إشعار وتنص علـى أن يحظـر 
على رب العمل بشكل عام فصل المرأة مهما كان السـبب عندمـا تكـون غائبـة عـن العمـل في 
إجازة أمومة. كما سبق للحكومة أن أشارت إلى عدم وجود حالات فصـل لأسـباب عاجلـة. 
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تؤكـد علـى أن الحـال مـا زال كمـا كـان عليـه وأعربـت عــن 
أملها في أن تذكر الحكومة في تقريرها التالي أية تدابير، بمـا في ذلـك التشـريعات، الـتي اتخـذت 

أو المزمع اتخاذها لإعمال هذه المادة من الاتفاقية إعمالا كاملا. 
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الاتفاقيـة رقـم ١٢٢: لاحظـت لجنـة الخـــبراء في ملاحظتــها المقدمــة في عــام ١٩٩٩ 
المعلومــات التفصيليــة الــواردة في تقريــر الحكومــة، كمــا لاحظــت الإحصــــاءات المقدمـــة في 
اسـتعراض سياسـة العمالـة القطريـة لهولنـدا التـابع لمنظمـة العمـل الدوليـــة، ١٩٩٩. ولاحظــت 
اللجنة الزيادة المستمرة في العمالة ذات الـدوام الجزئـي، وأن حـوالي ٦٥ في المائـة مـن العـاملين 
بدوام جزئي هم من الإناث. وعلَّقت اللجنة، بعد أن أخذت في الاعتبار توقعات العمالة لعـام 
١٩٩٩ الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بـأن الاتجـاه نحـو الزيـادة في 
العمل ذي الدوام الجزئي يبدو أنه توقف عند نقطة تزيد قليلا عن نصف (٥٤ في المائـة) جميـع 
النساء العاملات في العمالة ذات الـدوام الجزئـي. ولذلـك طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة إبقاءهـا 
على إطلاع على البحوث المضطلع ا للتأكد فيما إذا كـانت العقبـات الهيكليـة هـي المسـؤولة 

عن العمل ذي الدوام الكامل في البلد. 
 

 نيكاراغوا 
 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 

مــن بــين اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، صدقــت نيكــــاراغوا علـــى  أولا -
الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و ١١١. وصدقت أيضا على الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٩٨ 

و ١٠٥ و ١٢٢ و ١٣٨ و ١٤٢. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
 

الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: ذكَّـرت لجنـة الخـبراء في طلـــب مباشــر قدمتــه في عــام ١٩٩٨ 
بتعليقها السابق من أن مبدأ المساواة في الأجر المنصوص عليه في التشريعات الوطنيـة هـو أكـثر 
تقييدا من مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية المنصوص عليه في المـادة ٢ 
من الاتفاقية وطلبت معلومات عن تطبيق هذا المبدأ عمليا. ولاحظت اللجنة تصريح الحكومـة 
بأن ”مبدأ المساواة في الأجر بين الجنسين يتقيد به بمقدار تقييـم العمـل علـى أسـاس تعقيـده“. 
وطُلـب مـن الحكومـة تقـديم معلومـات تفصيليـة في تقريرهـا التـالي عـن نظـــم تقييــم الوظــائف 

المطبقة عمليا في القطاع الخاص وأثرها في تحديد الأجور. 
الاتفاقيـة رقـم ١١١: لاحظـت لجنـة الخـبراء في طلبـها المباشـر المقـدم في عــام ١٩٩٩ 
المعلومـات الـواردة في تقريـر الحكومـة الـــتي تشــير إلى الأحكــام المتعلقــة بالمســاواة الــواردة في 
الدستور وفي التشريع الوطني. وبعد ملاحظة عدم وجـود أي إشـارة إلى القطـاع العـام، طُلـب 
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من الحكومة أن تذكر الطريقة التي تطبق ا سياسة تعزيز المساواة في الفرص والمعاملـة بالنسـبة 
للعمال الذين يخضع عملهم للسـيطرة المباشـرة للسـلطة الوطنيـة. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة 
أن تفيد فيما إذا كان القانون رقم ٧٠ لعام ١٩٩٠، بشأن الخدمة المدنيـة والوظـائف الإداريـة 
الدائمة، الذي ينص في البند ٢٥ على الحق في التقـدم إلى شـغل وظـائف الخدمـة العامـة بغـض 
النظر عن السن أو الجنس أو اللون أو المعتقد السياسي أو الديني، والذي علـق بانتظـار اعتمـاد 
اللوائح بموجب المرسوم التشـريعي رقـم ٩٠/٨ (وعـدل بالقـانون رقـم ١٠١) مـا بـرح معلقـا، 
أو أنـه قـد نظِّـم، أو اسـتبدل. وذكَّـرت اللجنـة بملاحظتـها السـابقة بشـأن أهميـة اتبـــاع سياســة 
المساواة في فرص العمالة في القطاع العام كوسيلة للتعزيز والتكامل، وفتـح الطريـق أمـام جميـع 

التدابير الأخرى. 
الاتفاقية رقم ١٢٢: لوحـظ في طلـب مباشـر مقـدم في عـام ١٩٩٩ تقريـر الحكومـة 
المفصل عن الفترة المنتهية في حزيران/يونيه ١٩٩٨. وقـد أعلنـت الحكومـة عـن محاولتـها إيجـاد 
أحـوال تـؤدي إلى التوفـير والاسـتثمار، بمـا يتفـق مـع النمـو الاقتصـــادي ومــا يتلــوه مــن خلــق 
للوظائف. كما أشـارت اللجنـة إلى المرفقـات الإحصائيـة الـتي أرسـلتها الحكومـة بشـأن سـوق 
العمالة الحضرية ومـا يـترتب عليـها مـن آثـار جنسـانية وبشـأن تشـكيلات السـكان الحضريـين 
النشـيطين اقتصاديـا. وطُلـب مـن الحكومـــة أن تذكــر الإجــراءات المتخــذة نتيجــة للدراســات 
المذكورة أعلاه، والمدى الذي ساهمت به المساعدة المقدمـة مـن مكتـب منظمـة العمـل الدوليـة 

في إعلان واتباع سياسة عمالة نشطة في حدود مضمون الاتفاقية. 
ولاحظت اللجنة بوجه خاص برامج محددة يتعين القيام ــا، وهـي: ترويـج الاسـتثمار 
الأجنبي، والتفضيل في تحديد متلقي القـروض الزراعيـة، وتوليـد الوظـائف الطارئـة، والتدريـب 
الحرفي. وأعربت اللجنة عن تقديرها للحكومة فيما لو تمكنت من أن تدرج في تقريرهـا التـالي 
تقييما عن النتائج الـتي توصلـت إليـها هـذه الـبرامج. وفي حالـة توليـد العمالـة في منـاطق تجـهيز 
الصادرات، لاحظت اللجنة أن القرار الوزاري المــؤرخ ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ بشـأن 
العمل في مناطق تجهيز الصـادرات في جمهوريـة نيكـاراغوا إنمـا يسـعى إلى تعزيـز بعـض حقـوق 
العمال والعاملات ذوي العلاقة. ولذلك أعربـت اللجنـة عـن ثقتـها في أن تسـتمر الحكومـة في 

تفادي الآثار السيئة وفي حفز الآثار الإيجابية في العمالة لاستثمارات هذه المشاريع. 
 

 السويد 
من بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صدقـت السـويد علـى الاتفـاقيتين  أولا -
رقم ١٠٠ و ١١١. وصدقت أيضا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و ٨٧ و ٩٨ و ١٠٥ و ١٢٢ 

و ١٣٨ و ١٤٢ و ١٧٠. 
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تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: لاحظـت لجنـة الخـبراء في طلبـها المباشـر المقـدم في عــام ١٩٩٩ 
S) الـتي تبـين بوجـه عـام أن الثغـرة في  CP) البيانات المقدمة من المؤسسـة الإحصائيـة السـويدية
الأجور بين الرجال والنساء تزداد مع ازديـاد السـن ومسـتوى التعليـم وأن الفـروق في الأجـور 
هامة بوجه خاص بالنسبة لمستخدمي القطاع الخاص ذوي الياقات البيضاء. ولاحظـت اللجنـة 
أن المرتــــب الوسطي للمرأة ما برح أدنى من المرتــب الوسـطي للرجـل في جميـع الفئـات المهنيـة 
ولا سـيما بالنسـبة لموظفـي الفئـة الفنيـة المسـاعدين في مجـال الماليـة والمبيعـات في القطـــاع العــام 
ـــك  وبالنســبة للمهندســين والتقنيــين المســتخدمين في القطــاعين العــام والخــاص كليــهما، وذل
باستثناء المعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة والمعلمين في مجال الترفيه. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن 
الفروق في الأجور هي أكبر في المـهن الـتي يسـودها الرجـال (فمرتـب المـرأة كنسـبة مئويـة مـن 
مرتب الرجل يتراوح بـين ٧٩ و ٩٢ في المائـة)، ممـا هـي عليـه في المـهن الـتي تسـودها النسـاء. 
وفي حين أن النساء أظهرن مستوى مـن التحصيـل العلمـي أعلـى نسـبيا، لا يـزال نصيبـهن هـو 
الأدنى (فالنساء والرجال يشغلون ٢٦ و ٧٤ في المائة مـن الوظـائف الإداريـة في عـام ١٩٩٥، 
بالترتيب)، من الوظائف الإدارية في مختلف قطاعـات الاقتصـاد الوطـني. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
كان متوسط المرتبات الشهرية للمديرات في عـام ١٩٩٥ أدنى مـن متوسـط المرتبـات الشـهرية 
للمديرين (وفي حالات كثيرة أدنى بكثير) في مختلف الفئات السنية والتعليميـة. ولفتـت اللجنـة 
انتباه الحكومة إلى هـذه الفـروق في الأجـور وطلبـت منـها أن تبـذل جـهودا منسـقة للحـد مـن 
هـذه الفـروق عـن طريـق مجموعـة واسـعة مـن التدابـير، ولا سـيما بالنسـبة للفئـات المهنيـة الـــتي 
تكون فيها الفروق في الأجور أعلى ما تكون وكذلـك بالنسـبة للوظـائف الإداريـة والوظـائف 
العليا. وأوصت اللجنة بتطبيق التدابير لتعزيز المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجـال والنسـاء 

في سوق العمالة بقصد تضييق الثغرة في الأجور. 
ــانون  وتـابعت اللجنـة تعليقاـا السـابقة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ البنديـن ٩ (أ) و ١١ مـن ق
التكافؤ في الفرص ١٩٩١ الذين يطلبان من أرباب العمل أن يستعرضوا سـنويا وجـود فـوارق 
في الأجور بين الرجال والنساء وأن يدرجوا نتائج هذه الدراسة الاستقصائية المتعلقـة بـالأجور 
ــد  JämO) ق ) في خطـة المسـاواة. ولاحظـت اللجنـة أن أمـين المظـالم المعـني بالتكـافؤ في الفـرص 
طلب من الكنيسة في السويد والقوات المسلحة السويدية وأكبر شركات الإعـلان والمصـارف 
وشـركات التـأمين ووكـالات الاسـتخدام، تقـديم خططـها المتعلقـة بالتكـافؤ في الفـرص. كمـــا 
طُلب من الحكومة أن تدلل على الأثر المترتب على إدراج نتائج الدراسة الاسـتقصائية المتعلقـة 
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بالمساواة في الأجور في خطط المساواة في الحد من الفــروق في الأجـور. كمـا لاحظـت اللجنـة 
إقامة الدعوى ضد أحد أربـاب العمـل أمـام لجنـة التكـافؤ في الفـرص بشـأن مـا إذا كـان يجـوز 
ــــأجر المســـتخدم في إطـــار عمليـــات  لاتحــادات العمــال الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة ب
ـــتي يقــوم ــا أربــاب العمــل في القطــاع الخــاص.  الاسـتعراض السـنوية للفـروق في الأجـور ال
وأعربت اللجنة عـن اهتمامـها بتلقـي معلومـات عـن قـرار لجنـة التكـافؤ في الفـرص في القضيـة 

المذكورة أعلاه المتعلقة بالمساواة في الأجور والتي سينظر فيها في خريف عام ١٩٩٨. 
ولاحظت اللجنة أن العمـل الـذي اضطلـع بـه معـهد الحيـاة العماليـة بموجـب البرنـامج 
الخاص للبحث والتطوير المعنون ”تكوين الأجور وتقييم الوظائف“ بشأن نظـام تقييـم الأجـر 
الأساسي، المعروف باسم نظام HAC، قد أُنجز في عام ١٩٩٧. واسـتنادا إلى الحكومـة، يتخـذ 
هـذا النظـام شـكل نمـوذج تقييـم أساسـي للوظـائف للاسـتعمال في العديـد مـن أمـاكن العمــل، 
ويقدم هيكلا ويحدد العوامل والجوانب بعبارات عامة. وأشارت اللجنة إلى نواحــي القلـق الـتي 
S) بشـأن مناسـبة تقييـم الوظـائف لتلبيـــة  AF) سـبق أن أثارهـا اتحـاد أربـاب العمـل السـويديين
احتياجـات المسـتقبل لهيكـل الأجـور الجيـــدة، فطلبــت معلومــات عمــا إذا كــان قــد وضعــت 
منهجيات غير تقييم الوظـائف لـترويج وضمـان تطبيـق مبـدأ الأجـر المتسـاوي عـن العمـل ذي 

القيمة المتساوية. 
ولاحظـت اللجنـة تصريـح الحكومـــة بــأن الأســاس التحليلــي المتعلــق بــأجور النســاء 
M (أسلوب التقييم الموضوعي للوظائف) تحت  SEK2 والرجال قد تعزز نتيجة لوضع الحكومة
ـــاة العماليــة، وأشــارت إلى نواحــي القلــق الــتي أثارهــا الاتحــاد الســويدي  تصـرف معـهد الحي
ـــة مــن أجــل  للنقابـات العماليـة (LO) بشـأن مشـكلة عـدم الحصـول علـى المعلومـات الضروري
ـــك طلبــت  المطالبـات بـالأجور المتسـاوية والصعوبـات الـتي يشـكلها التميـيز غـير المباشـر. ولذل
اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عن التدابـير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا للتغلـب علـى هـذه 

المشاكل. 
ولاحظت اللجنة المعلومات المقدمة من الحكومـة عـن القضايـا المعروضـة علـى محكمـة 
A) عرضتها محكمة  العمل، وأشارت بوجه خاص إلى قضية تتعلق بالتمييز في الأجور (190/97
العمل السويدية على محكمة العدل الأوروبية بقصد الحصول على حكـم مبدئـي بشـأن مسـألة 
معينـة. وقـد طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة تقـديم معلومـات عـن الحكـم المبدئـي الـذي أصدرتـــه 
محكمـة العـدل الأوروبيـة وقـرار محكمـة العمـل، كمـا طلبـت تزويدهـا بنســـخ عــن القــرارات. 
وكانت محكمة العمل قد طلبت من محكمة العدل الأوروبيـة إصـدار حكـم بشـأن المعايـير الـتي 
يتعين على المحاكم الوطنية استخدامها عند البت فيما إذا كانت الوظائف متساوية في القيمة. 
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فييت نام   
 الحالة فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 

ــــى  مــن بــين اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، صدقــت فييــت نــام عل أولا -
الاتفــاقيتين رقــم ١٠٠ و ١١١. وقــد وردت التقــارير الأولى مــن الحكومــة في عـــام ٢٠٠٠ 
وستستعرضها في عام ٢٠٠١ لجنة الخبراء بعد إعداد تحليل مقارن مـن المكتـب. كمـا صدقـت 

على الاتفاقية رقم ٤٥. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة – إن تعليقـات لجنـة خـبراء منظمـــة  ثانيا -
العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
الاتفاقية رقم ٤٥: أفادت الحكومة، في طلبها المباشر المقدم في عام ١٩٩٨ ردا علـى 
طلبها السابق، أنه، بموجب البند ١١٣ (٢) من قانون العمل لعـام ١٩٩٤، لا يجـوز اسـتخدام 
أي امرأة مهما كان عمرها في المناجم حتى ولو كان ذلك في عمل مؤقت. ولاحظـت اللجنـة 
 0 3/LDTBXH-TT 23 المـؤرخ ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦، والتعميـم رقـم/CP أن المرسوم رقم
المـؤرخ ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧، المرفقـين بـالتقرير، ينصـان علـــى تدابــير يتعــين علــى 
المؤسسات اتخاذها فيمـا يتعلـق بنقـل العـاملات المسـتخدمات في أعمـال محظـورة، بمـا في ذلـك 
ـــبة، وأن هــذه التدابــير تتضمــن، في جملــة أمــور، جمــع  العمـل تحـت الأرض، إلى أعمـال مناس
الإحصـاءات، وإنشـاء مشـروع لنقـل هـؤلاء العـاملات إلى أعمـال أخـرى مناسـبة. ولاحظـــت 
اللجنة أيضا إشارة الحكومة إلى أن تطبيق هذه الأحكام من التشريعات الوطنية إنما يتم خطـوة 
خطوة، فطلبت من الحكومة تقديم معلومات عـن تطبيـق الاتفاقيـة مـن الناحيـة العمليـة، بمـا في 
ذلك عدد العاملات اللواتي تعملن فعلا في مناجم تحت الأرض، وعدد العاملات اللـواتي نقلـن 

حتى الآن إلى أعمال أخرى وفقا للأحكام المذكورة أعلاه. 
 

الجزء الثالث: معلومات عن أنشطة التعاون التقني   
نيكاراغوا 

يقوم برنامج التعزيز الجنساني (GENPROM)، بالتعـاون مـع البرنـامج الـدولي للقضـاء 
علـى عمـل الأطفـال (IPEC) ووحـدة المـهاجرين في منظمـة العمـل الدوليـــة، بتنفيــذ مشــروع 
بعنـوان ”حمايـة العـاملات المـهاجرات وتحسـين رعايـة الأســـرة في نيكــاراغوا“. ويســعى هــذا 
المشـروع إلى تحسـين العمالـة وحمايـة المـــرأة في اتمعــات المحليــة الــتي هــي مصــدر الهجــرة في 
ظروف تؤدي أيضـا إلى تحسـين رعايـة الطفـل. وقـد أنشـئ المشـروع علـى أسـاس نتـائج بحـث 
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أُجري في إطار الأبحاث المتعلقة بتدفقات الهجـرة في نيكـاراغوا الـتي تبـين أن النسـاء والأطفـال 
والنساء الطاعنات في السن بوجـه خـاص هـم أكـثر المـهاجرين تـأثرا. فالنسـاء معرضـات جـدا 
ـــة  للمتــاجرة بالعمــال واســتغلالهم؛ كمــا يعــاني الأطفــال مــن انفصــام الأســر وإســاءة المعامل
والاستغلال، وترك المدرسة، وفي معظـم الحـالات، مـن الحاجـة إلى الانخـراط في أسـوء أشـكال 
عمل الأطفال. أما النساء الطاعنات في السن، من ناحية أخرى، فغالبا ما يتركـهن المـهاجرون 
ـــال الصغــار، والقيــام بالأعبــاء المترليــة. وتضــم  وراءهـم لكـي يتحملـن مسـؤولية رعايـة الأطف
ـــاء  إجــراءات المشــروع الرئيســية رفــع الوعــي بشــأن تكــاليف وفوائــد الهجــرة بالنســبة للنس
وأسرهن، والتدريب على المهارات بالنسـبة للنسـاء اللـواتي لا تزلـن ترغـبن في الهجـرة، وتعزيـز 
العمالة اللائقة بالنساء في اتمع المحلي المُرسل وذلـك كبديـل عـن الهجـرة، وضمـان أن تـؤدي 

عمالة المرأة إلى الحد من عمل الأطفال. 
وينفـذ حاليـا المكتـــب الإقليمــي لأمريكــا اللاتينيــة والبحــر الكــاريبي في كوســتاريكا 
مشروعا بتمويل من هولندا دف تحسين أحوال العمل بالنسبة للعاملات في صناعـة المـاكيلا. 
ـــاملات في صناعــة المــاكيلا“  وقـد بـدأ المشـروع المعنـون ”تحسـين العمـل وأحـوال المعيشـة للع
ــــــة  (RLA/97/07/MNET) في مطلــــع عــــام ٢٠٠٠ معــــهد نيكــــاراغوا للبحــــوث الاقتصادي

والاجتماعية. 
ويتفرع العمل في المشروع إلى ستة خطوط: 

التنمية البشرية والتدريب الجنساني للعاملات في صناعة الماكيلا؛  - ١
دمج الاحتياجات والاهتمامات الجنسانية للمرأة في التنظيم النقابي؛  - ٢

تحسين أحوال العمل في المؤسسات؛  - ٣
تشـجيع السياسـات العامـة الموجهـة إلى تحسـين أحـــوال العمــل بالنســبة للعــاملات في  - ٤

صناعة الماكيلا، بوجه خاص، وبالنسبة لجميع العاملات، بوجه عام؛ 
تطوير أساليب البحث؛  - ٥

الاستدامة.  - ٦
وقد أنتج المشروع في المرحلة الأولى فعلا تحليـلا موقفيـا لأحـوال العمـل للعـاملات في 
صناعة الماكيلا، كما أنتج معلومات عن المسائل القانونيـة والإداريـة ذات الأهميـة القصـوى في 

البلد. 
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فييت نام 
يعمل برنامج التعزيز الجنساني (GENPROM) أيضا مع البرنامج الـدولي للقضـاء علـى 
عمـل الأطفـال في المنطقـة دون الإقليميـة التابعـة لمنطقـة الميكونـــغ الكــبرى (كمبوديــا والصــين 
ـــايلند، وفي فييــت نــام) علــى تنظيــم  (مقاطعـة يونـان) وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، وت
جهود الوقاية وإعادة التأهيل لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيـات. وإثـر مشـاورات دون إقليميـة 
جرت في تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، أعربـت فييـت نـام عـن قلقـها بشـأن الاتجـار بالنسـاء 
والأطفال، وبشكل خاص من المناطق الريفيـة إلى المنـاطق الحضريـة وخـارج البـلاد. وأطروحـة 
المشروع هي أن تمكـين الإنـاث مـن أعضـاء الأسـرة عـن طريـق سـبل معيشـة منتجـة ومجموعـة 
أوسع نطاقا من الفرص الاقتصادية هو خير وقايـة مـن الاتجـار ـن. ومـن حيـث الجوهـر، فـإن 
الاسـتراتيجية الإجماليـة لمشـروع الميكونـغ هـي في وضـع ـج يسـتند إلى العمليـات مـــن خــلال 
أنشـطة بنـاء القـدرة، ورفـع الوعـي، والدعـــوة، والإجــراءات المباشــرة، بمــا في ذلــك المشــاريع 
الإنمائية الشاملة في اتمعات المحلية بمشـاركة المـرأة. ويـهدف المشـروع إلى إنشـاء آليـات دون 
إقليميـة وثنائيـة مـن أجـل الوقايـة وإعـادة الدمـج؛ وتعزيـز القـدرة الوطنيـــة والمحليــة علــى اتخــاذ 
ـــة  إجـراءات منسـقة لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات، ووضـع اسـتراتيجيات تدريبيـة متكامل
مناسبة لتعزيز الموقف النفسي والتغير السلوكي على الأصعـدة المحليـة والريفيـة والوطنيـة ودون 
ـــة، والوقايــة  الإقليميـة وكذلـك لدعـم المشـاريع الرائـدة الـتي تعـود ملكيتـها إلى اتمعـات المحلي
المندفعـة بالسـياق، والانـزواء، وإعـادة الدمـج. وتشـمل هـذه التدابـير مـا يلـــي: تحديــد الفــرص 
الاقتصادية الجديدة؛ التدريب على المهارات والأعمال التجارية؛ تحسين الوصـول إلى القـروض 
الائتمانيـة، والأسـواق، وهيـاكل الدعـــم العــائلي والضمــان الاجتمــاعي؛ وأنشــطة الاختــلاط 
الاجتماعي؛ ورفع الوعي وزيـادة الإحسـاس بالمسـائل الحرجـة ذات الأهميـة للنسـاء والفتيـات، 

والتدريب على المعرفة القانونية. 
كما تقوم منظمة العمل الدوليـة بتنفيـذ مشـروع مـن خـلال برنـامج التعزيـز الجنسـاني 
للشـابات. وأهـداف المشـروع هـي تسـهيل الانتقـال مـــن المدرســة إلى العمــل وتحســين فــرص 
العمالـة اللائقـة مـن خـلال أنشـطة تتضمـن زيـادة الإحسـاس لـدى صـانعي السياســـات بشــأن 
الأبعاد الجنسانية للمسائل المتعلقة بعمالة الشـباب؛ ومسـاعدة الشـابات علـى تقييـم واسـتغلال 
فرص العمل بشكل واقعي؛ وتزويد الشابات بالمعرفة بحقوقهن أثنـاء العمـل، وبالسـلامة المهنيـة 
والمسـائل الصحيـة؛ وتدريـب الشـابات علـى مـــهارات الحيــاة، بمــا في ذلــك الصحــة الإنجابيــة 
والمضايقة الجنسية. ويستخدم المشروع تكنولوجيا المعلومـات/الاتصـالات لتمكـين المؤسسـات 
المشتركة من الوصول إلى أعداد أكبر من النساء، ولتوثيق الدروس المستقاة في شـبكة السياسـة 

العامة الرفيعة المستوى بشأن عمالة الشباب. 
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وقام مكتب المستشــــار الخــــاص المعنـــي بشؤون العاملات في منظمة العمل الدوليـة، 
ــام (١٩٩٦-١٩٩٧،  (FEMMESA)، بتنفيـذ المشـروع العـالمي الــــذي يشمـــــل بلــــد فييـت ن

٢٢ شـــهرا). أمـــا مشـــروع ”التدريـــب ونشـــــر المعلومــــات بشــــأن حقــــوق العــــاملات“ 
(INT/94/M09/NET)، فقـد سـعى إلى تحسـين المسـاواة في الفـرص والمعاملـة بالنسـبة للعـاملات 
من خلال إيجاد المواد التعليمية والتدريبية المتعلقة بحقـوق الإنسـان موعـة واسـعة مـن الدوائـر 
السكانية لمنظمة العمل الدولية وأعضاء المنظمـات غـير الحكوميـة. وقـد اسـتندت هـذه المبـادرة 
التي مولتها وزارة التنمية في هولندا إلى ج يراعي حقـوق المـرأة في إطـار اتفاقيـة القضـاء علـى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان. 
وقد وُضعت مؤشرات إنجاز المشروع على النحو التالي: 

ما برحت الإدارات الحكومية ومنظمات أربـاب العمـل والعمـال والمنظمـات  (أ)
ـــدرج التدريــب والمعلومــات عــن حقــوق العــاملات في برامجــها الجاريــة للتدريــب  النسـائية ت

والمعلومات من أجل العاملات؛ 
ما برحت الإدارات الحكومية ومنظمات أربـاب العمـل والعمـال والمنظمـات  (ب)
النسـائية تدافـع عـن حقـوق العـاملات وتسـتخدم نسـخة مجموعـة التدريـب والمعلومـات بشــأن 

حقوق العاملات؛ 
إدراج حقوق العاملات صراحة في بيانات ووثائق التخطيط الوطني؛  (ج)

ما برحت العاملات تستعمل المواد المتعلقة بالتدريب و/أو المعلومـات لإعـلام  (د)
فئـات العـاملات الأخـرى بحقوقـهن عـن طريـق تنظيـم الاجتماعـات في اتمعـات المحليــة أو في 

أمكنة العمل؛ 
اضطلاع العاملات بأعمال محددة لتحسين موقفهن كعاملات؛  (هـ)
ذكر حقوق العاملات صراحة في اتفاقات المساومة الجماعية.  (و)

وقـد انتجـت المـواد التدريبيـة باللغـة الفييتناميـة، وأُدخلـت حقـوق العـاملات في خطـــة 
عمل المتابعة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة الفييتنامية حتى عام ٢٠٠٠ بالاسـتناد إلى منـهاج 
عمل بيجين. كما جمعت البيانات المتعلقة بعمل الإناث وأُجريت دراسـات حالـة عـن النسـاء 
في المناصب الإدارية والتنظيمية. وأجريت أيضا دراسات اسـتقصائية بشـأن العمالـة والتدريـب 
والأجـور والدخـل وأحـوال عمـل العـاملات في المؤسســـات غــير الحكوميــة وفي القطــاع غــير 

الرسمي. 
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ويجري حاليا تنفيذ متابعة للمشروع باستخدم مدربين دُربوا مواد إعلامية أنتجـت في 
 (RC W W إطـار المشـــروع المذكــور أعــلاه. ويضطلــع مركــز البحــوث المتعلقــة بالعــاملات (
بالمشروع VIA/99/MO1/NET، المعنون ”البحث والتدريب المتعلقـان بـإجراءات المسـاواة بـين 
الجنسين في العمل في فييت نام“. وسينتج هذا المشروع إحصاءات مسـتكملة عـن تمثيـل المـرأة 
في وزارات وإدارات العمل، وعن العجزة والشؤون الاجتماعية في ٦١ مقاطعة، وبيانات عـن 
المواقف والاحتياجات التدريبية المتعلقة بالمسـاواة بـين الجنسـين في العمـل. كمـا سـيقدم نتـائج 

التحليل الجنساني للعمالة وأحوال العمل واحتياجاته في المؤسسات التي فيها عاملات. 
 


